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 الجمهوريــة التونسيــة

 وزارة العـدل       

 محكمــة التعقيــب   

 ـدد القضيـــة29822.2015*عـ 

        25/04/2016تاريخـــه :

 

 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :

  "ع. ب. غ".من طرف الأستاذ  28/8/2015بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 

 ."م. و"و "ش"في شخص ممثلها القانوني و . ع""ش. ح. أ:  نيابة عن

 ."م. ب. ع"في شخص ممثله القانوني نائبه الأستاذ  "إ. د. ب": ضد

توارخ   ودد ب72844طعنا في القرار الاستئنافي المدني الصادر عن محكمة الاستئناف بتوون  عو 

ار صو  بور روالقاضي نهائيا :بقبول الاستئنافين الأصلي والعرضي شوكلا وفوي الأ 01/7/2015

خغرخموه الحكم الابتودائي وخخطئوة الماوتانا بالموال الموحمن ولمو  المصوارخا القانونيوة عليهوا و

 دخنار اجرة محاماة واخعاب خقاضي . 350لفائدة الماتانا ضده ب

 والمبلغووة الووى المعقووب ضووده 18/9/2015وبعوود الاطوولاع علووى ماووتنداب التعقيووب المقدمووة فووي 

قيوة  ودد وب19647لاب ر يمه ع  "أ. ب. ج"دل التنفيذ الأستاذ بواسطة ع 09/9/2015بتارخ  

 من م م م ب. 185الوثائق المقدمة طبق الفص  

فوي  "م. ب. ع"مون طورف الأسوتاذ  02/10/2015وبعد الاطلاع على مذكرة الورد المقدموة فوي 

 لق المعقب ضده.

 اميوة الوى طلوبوالر 24/02/2016وبعد الاطولاع علوى ملحوتواب الادعواع العوام المحوررة فوي 

  بول مطلب التعقيب شكلا ورفضه أصلا.

 وبعد المفاوضة طبق القانون :

 من حيث الشكل:
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 185و 175ليث استوفى طلب التعقيب جميع أوضاعه وصيغه القانونيوة طبوق الكوام الفصوول 

 وما بعده من م م م ب مما ختعين  بوله من هذه النالية.

 من حيث الأصل:

يفما جاعب بالقرار المنتقد والأوراق المظروفة بالملا  يام المدعية في ليث خفيد و ائع القضية ك

الأصوو   المعقبووة الان امووام المحكمووة الابتدائيووة بتووون  عارضووة بواسووطة نائبهووا انهووا  اموو  ضوود 

 ودد 14858المطلوب في طلب أداع مبالغ مالية امام المحكمة الابتدائيوة بتوون  رسوم  خحو  عو 

لقواع ساوارة اللالقوة بهوا مون  29299563بالزامها بوان خوحد   04/6/2008ولكم فيها بتارخ  

دخنار محاماة ورفض الدعوى فيموا ااد  300اجرة استبار و 850جراع اسلال البنك بالتزاماخه و

ي الحكوم الموذكور و ضوى فيوه بونقض الحكوم فوعلى ذلك و ضى فيوه علوى ذلوك وطعون المودعيان 

لمدعيووة رفعوو   ضووية فووي أداع مبووالغ ماليووة امووام الابتوودائي والقضوواع بعوودم سووماع الوودعوى وان ا

بعدم سماع  17/11/2007 دد ولكم فيها في 20848المحكمة الابتدائية بتون  رسم  خح  ع 

الدعوى وان المدعين طعنوا في الحكم المذكور استئنافيا و ضى في سصوصه بقبول الاستئناف 

 ود و عو  فوي  20848قضوية شكلا ورفضه أصولا  وختماوك المودعي بوان المحكموة فوي اطوار ال

الغلط الحاي وان العلا ة الاببية بين سطا البنك والمحخداب المثبتة و ع اغفالها وان المطلوب  د 

خأسر عن خاليم الضومان النهوائي نظورا وانهوا ماطلو  المدعيوة مودة شوهرخن لاخخواذ  ورار متعلوق 

ي والو و  الوذ  خقورره وان بتعليق رهن وان عقد الرهن خقع خحرخره بررادة منفردة من البنك وف

عقد  الرهن خرجع مهمة خحرخرهما للمطلوبة ولي  للمدعية والودلي  علوى ذلوك موا خضومنه عقود 

الرهن وان المضرة التي لصل  للمدعية لي  مردها التاسير فوي خاوليم الضومانين النهوائيين بو  

د مورور شوهرخن خرجع الى التاسير في خحرخور عقود  الورهن وخاوليمهما للمدعيوة وهوو موا خوم بعو

أخووام وان الوثووائق المقدمووة بتقرخوور الاستبووار هووي التووي خثبوو  الخطووا وكووان علووى  10عوضووا عوون 

 20848المحكمة خفحصها  وخبعا لذلك خطلب اعتبار لصول غلط لاي صلب الحكوم الابتودائي 

وإلغاع مفعوله والقضاع مجددا لصالح  17/11/2007الصادر عن المحكمة الابتدائية بتون  في 

لقواع  32.349د563دعوى وذلك بالزام المدعى عليه بان خحد  للمدعيوة المبوالغ الماليوة التاليوة ال

يد صوووسطاخوووا التووواسير عووون انجووواا الصوووفقة والمصوووارخا الناخجوووة عووون ارجووواع شووويكاب دون ر

 2200بعنووان مصوارخا القضواخا الجزائيوة و 13836بعنوان مصارخا بنكية و 1.916د380و
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لقواع  10د000بعنوان مصوارخا الاستبوار و 3080لقضاخا الجزائية وبعنوان أجور محاماة عن ا

 الضرر المعنو  واجرة ر يم الاستدعاع مع الاذن بالنفاذ العاج .

لمبوين وليث وبعد استيفاع جميوع اججوراعاب القانونيوة أصودرب محكموة الدرجوة الثانيوة لكمهوا ا

 نصه بالطالع .

 فتعقبه الطاعن الان ناعيا عليه ما خلي:

 من مجلة الالتزاماب والعقود. 481الفص   سرق

طرافهوا  ولا بان المحكمة اعتبرب بان الدعوى التي خعهدب بهوا  ود اخصو  بهوا القضواع ذلوك ان أ

مشوار والد وموضوعها وسببه والد بالنظر الى القضواخا التوي و عو  اثارخهوا بوين الأطوراف وال

ل لاثوة شوروط لتووفر  رخنوة اخصوامون م ا ع ث 481اليها وعلى سلاف ذلوك وان اشوتراط الفصو  

ف بين اطرا القضاع فرنه على المحكمة المتعهدة مطابقة خلك الشروط مع الدعاو  الاابقة المثارة

فرخن فرن النزاع وعليها مقارنتها والتمعن فيها  ولئن كان شرطا اخحاد الأطراف والموضوع متو

نوك يورب مون الطواعنين علوى البشرط اخحواد الاوبب عيور متووفر ذلوك ان الودعوى الأولوى التوي أث

ار المعقب ضده كانو  مرخكوزة علوى  يوام الماوحولية بينهموا خاساو  الودعوى المطعوون فوي القور

 لها النظورالصادر فيها الان على الغلط الحاي الذ  سقط  فيه المحكمة سابقا والمتمث  في اغفا

وط كان  متوفرة لدخها وهي جوهرخة ومحثرة في النظر والب  في الدعوى وان شور في محخداب

هي شروط خجب خوفرهوا بصوفة مجتمعوة وغيواب الودها خنجور عنوه سوقوط القرخنوة  481الفص  

ضواع كلها وان شرط اخحاد الابب لوم خكون متووفرا وكوان علوى المحكموة خجواوا  رخنوة اخصوال الق

ر  فووي الأصوو  امووا وانهووا لووم خفعوو  فقرارهووا خعتبوور لووذلك لوو المتماووك بهووا والقضوواع فووي الوودعوى

 بالنقض.

 

 من مجلة الالتزاماب والعقود : 484سرق الفص  

فوي الفورع الأول مون القاوم الرابوع مون  481م ا ع جاع بداهة بعد الفصو   484 ولا بان الفص  

 483الى  480المجلة المدنية خح  عنوان في  رائن القانون " و د عدد المشرع ضمن الفصول 

ومنها الغلط الصحي  ولئن  484القرائن القانونية ثم أورد لها استثناعاب لصرخة ضمن الفص  

لم خرد ضومن الونص خعرخوا للغلوط الحاوي فواضوح مون عبارخوه ان اخصوال القضواع لوي   رخنوة 
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 اطعووة وان خوووفرب فووي الحكووم جميووع شووروطه ومقوماخووه بمووا فيهووا ولوودة الأطووراف والموضوووع 

ان خلوك القرخنوة لا خعودو ان خكوون الا  رخنوة  ابلوة للودلض بوالطرق والحوالاب الوواردة والابب و

الغلوط  14/10/2002 ودد الصوادر بتوارخ  17272و د عرف القورار التعقيبوي عو  484بالفص  

الحاي وخفهم منه ان المشرع أراد ان خاتقر الوضعياب القانونية والحقوق علوى أسو  صوحيحة 

 ضائية فيها غلط لاي ولو كان  خلوك الالكوام نهائيوة وباخوة و ود بينو   وان لا خرخيب عن الكام

الطاعنووة بكوو  ضوووح وخفصووي  للعناصوور المكونووة للغلووط الحاووي وادلوو  بكوو  المحخووداب والحجوو  

المثبتة لذلك  والمحخداب التوي و وع اغفالهوا كوان لهوا انعكوار مباشور لوي  فقوط علوى نوص الحكوم 

اب الحوق وهوو موا اثور سولبا علوى مضومون الحكوم واو عوه فوي وانما على جوهره لانها ختناول اثب

الغلط بالنظر الى خاثير المحخداب التوي خوم اغفالهوا علوى منطو وه والودعوى المحساوة علوى الغلوط 

الحاي هي دعوى جدخودة متمثلوة فوي النظور فوي محخوداب الودعوى ثوم التأكود مون اغفوال المحكموة 

ى خاثيرها على اص  الحوق وأسيورا اخخواذ الوسوائ  الاابقة من النظر في خلك المحدخاب وبيان مد

الاسووتقرائية اللاامووة التووي خوصوو  لكشووا الحقيقووة وبالتووالي لا خاوووغ التعاموو  مووع دعوووى الغلووط 

الحاي بالدفع باخصال القضاع ب  خجب التعام  معها كدعوى ماتقلة عون الودعاو  الاوابقة متوى 

ولم ختمكن في محخداب الدعوى ولم ختاكد  ثب  خوفر شروطها وان محكمة القرار المعقب لم خنظر

من مدى خوفر شروطها واطنب  في منطق اخصال القضاع وهو منطوق سواطط طالموا ان دعووى 

وطلووب  بووول  الغلووط الحاووي هووي اسووتثناع  ووانوني لقرخنووة اخصووال القضوواع متووى خوووفرب شووروطها

 مطلب التعقيب شكلا وفي الأص  النقض مع اجلالة.

 02/10/2015في لق المعقب ضده بموجب خقرخره المقدم في  . ب. ع""موليث أجاب الأستاذ 

 متماكا بما انته  اليه محكمة القرار المنتقد.

 

  المحكمــــــــــة 

 عن المطعن الأول والثاني لاتحاد القول فيهما :

ليث أسا  محكموة القورار المنتقود  ضواعها بنواع علوى عودم خووفر شوروط الغلوط الحاوي صولب 

والقاضووي بعوودم سووماع الوودعوى  17/11/2007 وودد الصووادر بتوارخ  20848دائي عوو الحكوم الابتوو

والذ  خبينّ بالرجوع الى اسوانيده انوه  ود ثبو  للمحكموة اخصوال القضواع بموضووعه بمقتضوى موا 
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والحكم الاستئنافي  04/6/2006 دد الصادر بتارخ  14858لكم به في اطار الحكم الابتدائي ع 

 والصادر في نف  الموضوع وبين طرفي التداعي . 29/3/2006  دد الصادر بتارخ 30857ع 

ع فيه من م ا ع في فقرخه الثانية انه خجوا نقض الحكم الذ  لا رجو 484وليث ا تضى الفص  

 إذا ثب  ان الحكم بني على غلط لاي كان الابب الأصلي او الوليد في صدوره.

وجوود انوه لا خمكون بوا  لوال التماوك ب دد سند القيوام 20848وليث ثب  بالرجوع الى الحكم ع 

 سطا لاي بالحكم المذكور طالما خاس  على اخصال القضاع ولم خثب  وجوود غلوط جووهر  لوه

 20848خاثير على نتيجته  ب  وفضلا عن ذلك فقد ختبين بمراجعة مظروفاب الملوا بوان الحكوم 

و ود  14/01/2009رخ   دد الصادر بتا77734 د خم ا راره وذلك بموجب القرار الاستئنافي ع 

ا خماووك الماووتانا االطوواعن الان  بوونف  الوودفوع المتعلقووة بعوودم اخصووال القضوواع واجابوو  عنهوو

 المحكمة بعد خمحيصها ومنا شتها.

لوى اوليث وبناع على ما خقدم خكون المطاعن المثارة مون  بيو  الجودل الموضووعي الوذ  خهودف 

د هو امر مون مطلوق استصاصوها ساصوة و ومنا شة محكمة الموضوع في كيفية خقدخرها للادلة و

سورق وكان لكمها معللا خعليلا سوليما ماوتمدا مموا لوه اصو  ثابو  بوالملا دون خحرخوا للو وائع 

 للقانون.

 مون م 184وليث ساب الطاعن في طعنه واخجه خخطيته بالمال المحمن طبق مقتضياب الفصو  

 م م ب.

 لذا ولهاته الأسباب

 يب شكلا ورفضه أصلا ولجز معلوم الخطية المحمن. ررب المحكمة  بول مطلب التعق

 برئاسووة الاوويدة 25/4/2016وصوودر هووذا القوورار بحجوورة الشووورى عوون الوودائرة ثلاثووون بتووارخ  

 وسويلة الكعبووي وعضوووخة الماتشوارخين الاوويدخين سووعاد شووبار وثرخوا الووداه  وبحضووور الموودعي

 عبيد. العام الايدة سارة بوطبة وبمااعدة كاخب الجلاة الايد المد

 وحـــرر في تاريخـــــه
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